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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، 
وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في 

الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة 
الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع 
مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

المتخصصة،  والوكالات  المتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  والتوصيات  والإعلانات  القرارات  أيضا  تلحظ  وإذ 
للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق 
ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد 
عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة 

بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم 
والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا 
في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

العنصري  والتمييز  العنصرية  أشكال  وجميع  العنصري  الفصل  شأفة  استئصال  من  لابد  بأنه  تنوه  وإذ 
الشؤون  في  والتدخل  الأجنبية  والسيطرة  الأجنبي  والاحتلال  والعدوان  الجديد  والاستعمار  والاستعمار 

الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
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وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين 
جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح 
النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين 
البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير 
بالتقدم  النهوض  الإقليمية،  والسلامة  الوطنية  السيادة  احترام  شأن  من  وكذلك  والاستقلال،  المصير 

الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة 
المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن 
على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من 
ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل 
وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا 
الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 
الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط 
تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين 

الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون 
إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
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أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن 
من  وغيره  التشريع  من خلال  المبدأ  لهذا  العملي  التحقيق  وكفالة  الآن،  حتى  فيها  أدمج  قد  المبدأ  هذا 

الوسائل المناسبة،

ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل 
تمييز ضد المرأة،

ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن 
طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

السلطات  تصرف  وكفالة  المرأة،  ضد  تمييزية  ممارسة  أو  تمييزي  عمل  أي  مباشرة  عن  الامتناع  د) 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

أو  منظمة  أو  أي شخص  جانب  من  المرأة  التمييز ضد  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  اتخاذ جميع  هـ) 
مؤسسة،

و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة 
والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 
كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها 

ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

الرجل  الفعلية بين  بالمساواة  التعجيل  تدابير خاصة مؤقتة تستهدف  الدول الأطراف  اتخاذ  يعتبر  1- لا 
والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير 
الفرص  التكافؤ في  التدابير متى تحققت أهداف  بهذه  العمل  أو منفصلة، كما يجب وقف  غير متكافئة 

والمعاملة.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة 
في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
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المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

التحيزات  على  القضاء  تحقيق  بهدف  والمرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  الاجتماعية  الأنماط  تغيير  أ) 
والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من 

الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة 
الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار 

الأساسي في جميع الحالات

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار 
بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة 
للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

ينتخب  التي  الهيئات  العامة، والأهلية للانتخاب لجميع  التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات  أ) 
أعضاؤها بالاقتراع العام،

ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية 
جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، 
فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
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المادة 9

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ 
بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن 

تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية 
لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في 
المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة 
مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع 

التدريب المهني،

ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق 
والمعدات الدراسية،

ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن 
طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن 

طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

الكبار ومحو الأمية  التعليم، بما في ذلك برامج تعليم  هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة 
الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين 

الرجل والمرأة،

و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
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ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك 
المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل 
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط 
الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني 

المتقدم والتدريب المتكرر،

د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل 
ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير 
ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول 
الأطراف التدابير المناسبة:

أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس 
الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل 
السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

الالتزامات  بين  الجمع  من  الوالدين  لتمكين  اللازمة  المساندة  الاجتماعية  الخدمات  توفير  لتشجيع  ج) 
العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة 

من مرافق رعاية الأطفال،
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د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء 
المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء..

المادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية 
من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، 

بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق 
بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء 

الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي 
تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، 

وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي 
وتكفل  الريفية وتستفيد منها،  التنمية  أن تشارك في  والمرأة،  الرجل  المساواة بين  لها، على أساس  تكفل 

للريفية بوجه خاص الحق في:

أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
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ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة 
بتنظيم الأسرة،

ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو 
زيادة  لتحقيق  وذلك  والإرشادية،  المجتمعية  الخدمات  بكافة  خصوصا  التمتع  وكذلك  الوظيفي،  الأمية 

كفاءتها التقنية،

هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص 
الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

المناسبة،  والتكنولوجيا  التسويق،  وتسهيلات  الزراعية،  والقروض  الائتمانات  على  الحصول  فرصة  ز) 
والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء 
والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه 
في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود 

وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني 
يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية 
اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
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المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 
بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ) نفس الحق في عقد الزواج،

ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

المتعلقة  الأمور  في  الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  بوصفهما  والمسؤوليات  الحقوق  نفس  ح) 
بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى 
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك 
الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال  التشريع  من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في 

الاعتبار الأول،

ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها 
والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

الضرورية، بما في ذلك  وتتخذ جميع الإجراءات  قانوني،  اثر  أي  زواجه  أو  الطفل  يكون لخطوبة  2- لا 
التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس

المادة 17

1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار 
إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة 
إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية  الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها 

الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين 
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مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف 
الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف 
أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل 
من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم 
العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا  ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين 

النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. 
الأشخاص  يكون  له،  قانونيا  فيه نصابا  الأطراف  الدول  ثلثي  اشتراك  يشكل  الذي  الاجتماع،  ذلك  وفى 
المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة 

من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب 
الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء 

الأعضاء التسعة بالقرعة.

6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد 
بهذه  المنتخبين  الإضافيين  الأعضاء  من  اثنين  ولاية  وتنتهي  والثلاثين.  الخامس  الانضمام  أو  التصديق 

المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير 
آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

بالأحكام  المتحدة  الأمم  موارد  من  تدفع  مكافآت  العامة،  الجمعية  بموافقة  اللجنة،  أعضاء  يتلقى   -8
والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف 
المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
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المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية 
وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر 

اللجنة في هذا التقرير وذلك:

أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

هذه  في  المقررة  بالالتزامات  الوفاء  مدى  على  تؤثر  التي  والصعاب  العوامل  التقارير  تبين  أن  يجوز   -2
الاتفاقية.

المادة 19

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 
من هذه الاتفاقية.

2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1- تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من 
الدول  بتعليقات  مشفوعة  اللجنة  تقرير  في  العامة  والتوصيات  المقترحات  تلك  وتدرج  الأطراف.  الدول 

الأطراف، إن وجدت.

2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
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المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه 
الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع 

في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

أ) في تشريعات دولة طرف ما،

ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال 
الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

المادة 25

1- يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4- يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1- لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى 
يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
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المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين 
أو  تصديقها  صك  الدولة  هذه  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  إزاءها  الاتفاقية  نفاذ  فيبدأ 

انضمامها.

المادة 28

1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم 
بتعميمها على جميع الدول.

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 
يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية 
لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال 
ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك 

الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها 
ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف 

أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار 
توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية 
والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، 

بإمضاء هذه الاتفاقية.
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Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard

des femmes

Les Etats parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe 
de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 
notamment de sexe,

Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la 
femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, 
civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir 
l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées 
par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de 
promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les 
femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de 
l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la 
participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la 
vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait 
obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle 
empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure 
de leurs possibilités,
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Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont 
un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, 
à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres 
besoins,

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international 
fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promou
voir l'égalité entre l'homme et la femme,

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de 
racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, 
d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par 
l'homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, 
le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les 
Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarme-
ment général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous 
contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la 
justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et 
la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et 
coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à 
l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de 
l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et 
contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre 
l'homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du 
monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des 
femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de 
la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleine-
ment reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des 
parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait 
que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de 
discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsa-
bilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
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Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la 
société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une 
réelle égalité de l'homme et de la femme,

Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à 
adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination 
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard 
des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la 
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit 
leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens 
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination 
à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition 
législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, 
si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres 
moyens appropriés l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assor-
ties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimina-
tion à l'égard des femmes;
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c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un 
pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux 
nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection 
effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes 
et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se 
conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination 
pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une 
entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, 
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des 
femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimina-
tion à l'égard des femmes.

Article 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les 
domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures 
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein 
développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice 
et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la 
base de l'égalité avec les hommes.

Article 4

1- L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant 
à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les 
femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est 
défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir 
pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces 
mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de 
chances et de traitement ont été atteints.
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2- L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de 
mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la 
maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Article 5

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de 
l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et 
des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée 
de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle 
stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien compren-
dre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la 
responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever 
leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt 
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des 
dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic 
des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

Deuxième partie

Article 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du 
pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les 
hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et 
être éligibles à tous les organismes publiquement élus;



6

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécu-
tion, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques 
à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales 
s'occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les 
femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune 
discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à 
l'échelon international et de participer aux travaux des organisations 
internationales.

Article 9

1- Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des 
hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation 
de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un 
étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne 
change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, 
ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

2- Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de 
l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Troisième partie

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à 
ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour 
assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
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a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études 
et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de 
toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, 
cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, 
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre 
moyen de formation professionnelle;

b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel 
enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux 
scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de 
la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en 
encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront 
à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes 
scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres 
subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation perma-
nente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alpha-
bétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout 
écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de 
programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématuré-
ment;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éduca-
tion physique;

h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à 
assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des 
conseils relatifs à la planification de la famille.
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Article 11

1- Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées 
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de 
l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, 
les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres 
humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des 
mêmes critères de sélection en matière d'emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promo-
tion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de 
travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris 
l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation perma-
nente;

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité 
de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de 
traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de 
chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte 
de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de 
travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2- Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur 
mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les 
Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour 
objet :

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de 
grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licencie-
ments fondée sur le statut matrimonial;



9

b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des 
prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi 
antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour 
permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les 
responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en 
particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau 
de garderies d'enfants;

d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est 
prouvé que le travail est nocif.

3- Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le 
présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissanc-
es scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, 
selon les besoins.

Article 12

1- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé 
en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, 
les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui 
concernent la planification de la famille.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties 
fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et 
après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi 
qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.

Article 13

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour 
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de 
la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de 
l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;
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b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de 
crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les 
aspects de la vie culturelle.

Article 14

1- Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se 
posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent 
dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail 
dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la 
présente Convention aux femmes des zones rurales.

2- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assur-
er, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au 
développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent 
le droit :

a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de 
développement à tous les échelons;

b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y 
compris aux informations, conseils et services en matière de planification 
de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y 
compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier 
de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour 
accroître leurs compétences techniques;

e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permet-
tre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail 
salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;
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g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de 
commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traite-
ment égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets 
d'aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui 
concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité 
et en eau, les transports et les communications.
Quatrième partie

Article 15

1- Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme 
devant la loi.

2- Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capac-
ité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour 
exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux 
en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et 
leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judici-
aire.

3- Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument 
privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter 
la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4- Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes 
droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à 
circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

1- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant 
du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur 
la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter 
mariage que de son libre et plein consentement;
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c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et 
lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel 
que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs 
enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primor-
diale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de 
cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux 
informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre 
d'exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, 
de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces 
concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt 
des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui 
concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisi-
tion, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des 
biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2- Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et 
toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, 
sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obliga-
toire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
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Cinquième partie

Article 17

1- Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente 
Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, 
au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après 
sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois 
experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le 
domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus 
par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, 
compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la 
représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des princi-
paux systèmes juridiques.

2- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de 
candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner 
un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3- La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de 
la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque 
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse 
une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures 
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabé-
tique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, 
liste qu'il communique aux Etats parties.

4- Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats 
parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux 
tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des 
représentants des Etats parties présents et votants.

5- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat 
de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de 
deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf 
membres immédiatement après la première élection.
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6- L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite 
de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des 
membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux 
ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du 
Comité.

7- Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé 
d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert 
parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.

8- Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée 
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation 
des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à 
l'importance des fonctions du Comité.

9- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la 
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont 
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées 
en vertu de la présente Convention.

Article 18

1- Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport 
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils 
ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention 
et sur les progrès réalisés à cet égard :

a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat 
intéressé :

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.

2- Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la 
mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente 
Convention.
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Article 19

1- Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2- Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1- Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux 
semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés 
conformément à l'article 18 de la présente Convention.

2- Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le 
Comité.

Article 21

1- Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et 
social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recomman-
dations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseigne-
ments reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont 
incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des 
observations des Etats parties.

2- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les 
rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour 
information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de 
l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la présente Conven-
tion qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les 
institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la 
Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
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Sixième partie

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux 
dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité de l'homme et de la 
femme pouvant être contenues :

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou

b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en 
vigueur dans cet Etat.

Article 24

Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au 
niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la 
présente Convention.

Article 25

1- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné 
comme dépositaire de la présente Convention.

3- La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies.

4- La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. 
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Article 26

1- Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente 
Convention en adressant une communication écrite à cet effet au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2- L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des 
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette 
nature.

Article 27

1- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra 
la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2- Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y 
adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou 
d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la 
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ramification ou d'adhésion.

Article 28

1- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et 
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites 
au moment de la ratification ou de l'adhésion.

2- Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Conven-
tion ne sera autorisée.

3- Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de 
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification 
prendra effet à la date de réception.
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Article 29

1- Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'inter-
prétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par 
voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre 
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les 
parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la 
Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au 
Statut de la Cour.

2- Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, 
la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne 
seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura 
formulé une telle réserve.

3- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux disposi-
tions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette 
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente 
Convention.




